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Abstract  

This is an abstract of a research entitled: "A Glimpse of the Legal Penalties Resulting 

from Violating the Sharia Standards (AAOIFI) According to Libyan Legislation", a 

peer-reviewed research at the Sixth Annual Scientific Conference entitled (The 

Impact of Corruption on State-Building Efforts in Libya) within the axes of anti-

corruption mechanisms according to international agreements and Sharia controls to 

combat corruption. It is submitted for publication in the International Wisdom 

Journal for Islamic Studies and Humanities. The problem of the research lies in 

highlighting the legal value and mandatory nature of the Sharia standards (AAOIFI) 

by presenting the legal penalties resulting from violating them - those stipulated and 

applied - and their role in combating the phenomenon of financial and administrative 

corruption in the State of Libya. The importance of the research lies in knowing and 

highlighting the mechanisms and methods of preventing financial and administrative 

corruption through the application of the governance system in financial institutions 

by imposing legal penalties as well as the penalties stipulated by the Sharia standards 

(AAOIFI), to ensure the integrity of financial institutions and the extent of their 

compliance and commitment to the controls contained in the governance system for 

these institutions, and to preserve the overall Sharia objective, which is public 

money, from being exploited in illegal areas and in illegal ways. One of the  

most important aims of the research is to contribute to combating the phenomenon 

of financial and administrative corruption and reducing them by clarifying the 

penalties and their suitability for violations within Islamic financial institutions. The 

researchers divided the research into an introduction, two requirements, and a 

conclusion: The first requirement was to clarify the legal penalties established to 

support the Sharia standards before their issuance and the obligation to work with 

them, while the second requirement was to clarify the legal penalties established after 

the obligation to work with the Sharia standards (AAOIFI) within financial 

institutions. The researchers reached the conclusion of their research to the most 

important results: Libyan legislation is one of the legislations that decided the legal 
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penalties related to violations within financial institutions before the issuance of the 

Sharia standards and the obligation to work with them, and also these penalties do 

not differ in the Sharia aspect from the legal aspect in terms of the role of each of 

them in combating the phenomenon of financial and administrative corruption. 

Keywords: Libyan legislation, penalties, Sharia standards, combating the 

phenomenon of corruption, Islamic financial institutions. 

 الملخّـــــص:

 عن الجزاءات القانوني ة المترت بة عن مخالفة المعايير لمحة  " ص بحث بعنوان:هذا ملخ     

ة وتكمن مشكلة البحث في إبراز القيم، " يبي ةا للت شريعات الل  ( طبق  )أيوفيالش رعي ة 

فة الإلزامي ة  للمعايير الش رعية )أيوفي( من خلال عرض الجزاءات القانوني ة والص 

ة ودورها في مكافحة ظاهر -المنصوصة منها والمطب قة -بة عن مخالفتهاالقانوني ة المترت  

ا أهمي ة البحث فتتمثل في معرفة وإبراز آليات الفساد المالي  والإ داري  في دولة ليبيا. وأم 

ات سمن خلال تطبيق نظام الحوكمة في المؤس   الوقاية من الفساد المالي  والإداري   وطرق

ة وكذلك الجزاءات التي نص ت عليها المعايير الش رعي ة المالي ة بفرض الجزاءات القانوني  

ة وابط الواردامتثالها والتزامها بالض   ومدىا لنزاهة المؤس سات المالي ة )أيوفي(، ضمان  

المقصد الشرعي  الكلي  وهو المال العام  ا على في نظام الحوكمة لهذه المؤس سات، وحفاظ  

. وإن  من أهم  ما يهدف ة  غير قانوني   في مجالات غير مشروعة وبطرق   من أن يسُتغل  

ا من ممنه والحد   والإداري   إليه البحث هو المساهمة في مكافحة ظاهرة الفساد المالي  

لمالي ة الإسلامي ة. متها للمخالفات داخل المؤسسات اءخلال توضيح الجزاءات ومدى ملا

ل في بيان  وقد قس م الباحثان البحث إلى مقد مة ومطلبين وخاتمة: حيث كان المطلب الأو 

رة الجزاءات القانوني ة  ، وإلزام العمل بها هاقبل صدورللمعايير الش رعية الد اعمة المقر 

رة الص   ا المطلب الث اني فكان في بيان الجزاءات القانوني ة المقر  لعمل ة بعد إلزام اادروأم 

ة ل الباحثان في خاتم( داخل المؤس سات المالي ة. وقد توص  الش رعي ة)أيوفيبالمعايير 

رت  ها: أن  الت شريعات الليبي ة تعد  من الت شريعات التي قر  بحثهما إلى نتائج من أهم 

ر والجزاءات القانوني ة المتعل قة بالمخالفات داخل المؤس سات المالي ة وذلك قبل صد

ة وإلزام العمل بها، وكذلك فإن  هذه الجزاءات لا تختلف في الجانب المعايير الش رعي  

منهما في مكافحة ظاهرة الفساد  من حيث دور كل   عنها في الجانب القانوني   رعي  الش  

.  المالي    والإداري 

 ة:الكلمات المفتاحيّ 

مكافحة ظاهرة الفساد، المؤس سات الجزاءات، المعايير الش رعي ة،  الت شريعات الليبي ة، 

 المالي ة الإسلامي ة.
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 المقدّمـــــــــــة:

 -مى الله عليه وسل  صل  - دالعالمين، والص لاة والس لام على نب ينا محم   الحمد لله رب      

 وعلى آله وصحبه أجمعين.

 ا بعد:أم  

 أشكاله حديث ذو شجون،ة بكاف   والإداري   الفساد المالي   ظاهرة الكلام عن مكافحة إن  ف   

 ط؛ لكن حسبنا في هذه الورقات أن نسل  مسائله وإشكالياته  بحث ولا كتاببلا يحيط 

ة التي نسعى لتوطينها داخل ة بالغة من الجوانب الاقتصادي  وء على جانب ذي أهمي  الض  

الواقع  موالظل ويدرأ الفساد قة والعدلالث   يجلبليم بما طبيق الس  وتطبيقها الت   ليبيا بلادنا

ياغة ة ذات صمحلي  و ةدولي   ة، وقد أشار البحث إلى معاييرة الإسلامي  سات المالي  في المؤس  

 ة يمكنرعي  الش   ةالمالي   ة مختارة في جانب المعاملاتلنصوص فقهي   محكمة ةقانوني  

 نمية  الت  و الاقتصادي   مو  ق الن  تحق  لتؤتي أكلها ف ؛ةة الإسلامي  تطبيقها في الصناعة المالي  

ساد اء، وتقضي على الفومبادئها الغر   الإسلامي ة ريعةة بما يتوافق مع أحكام الش  البشري  

يذ سات من خلال تنفة في هذه المؤس  رفة الإسلامي  علق بجانب الصي  المت   والإداري   المالي  

 الجزاءات الواردة فيها كما سيأتي بيان ذلك من خلال هيكل البحث لاحقا. 

الجزاءات في  خلال هذا البحث علاقة   ةي  ولة الد  رعي  الش   هذه المعاييرفي وقد بي ن ا   

يعات أن  الت شر لا يخفى، ولهاداعمة  كونهاو هاة بالجزاءات الواردة فيشريعات الليبي  الت  

ة ها في عد  ى أنواعة بشت  ص على الجزاءات العقابي  المعايير في الن  هذه  الليبي ة قد سبقت

من خلال دليل حوكمة المصارف الإسلامية وقرارات  بهاقوانين حيث ألزم العمل 

تعارض ة بما لا يولي  على إلزام العمل بهذه المعايير الد   الذي ينص   مصرف ليبيا المركزي  

 . ادرة عن مصرف ليبيا المركزي  ة الص  مع المعايير المحلي  

 هذا الجانب من دراسةمن قصور في  لمسناهبب في اختيار هذا البحث ما كان الس  قد و   

ة، سات المالي  خلال الكتابات حول الموضوعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد في المؤس  

 ،سانحة لإبراز هذا الموضوع وتنزيله على الواقع المعاصر في ليبيا كانت فرصةف

 الجزاءاتة من خلال فرض سات المالي  ة الحوكمة وتطبيقها داخل المؤس  وتوضيح أهمي  

 ة.رعي  القانونية والجزاءات المنصوص عليها في المعايير الش  

 مشكلة البحث:

 رعيةة للمعايير الش  فة الإلزامي  الص  وة مشكلة البحث في إبراز القيمة القانوني   تكمن  

 نهام المنصوصة -بة عن مخالفتهاة المترت  من خلال عرض الجزاءات القانوني   ،)أيوفي(

 .في دولة ليبيا المالي  والإداري   ودورها في مكافحة ظاهرة الفساد -قةوالمطب  
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 البحث:أسئلة 

ما الفرق بين الجزاءات القانونية في الت شريعات الليبي ة وبين الجزاءات التي نص ت ــ 

 عليها المعايير الش رعية )أيوفي(.؟

 الإسلامي ة؟ما الجزاءات ومدى ملائمتها للمخالفات داخل المؤسسات المالي ة ــ 

كيف يمكن مكافحة ظاهرة الفساد المالي  والإداري والحد  منها داخل المؤس سات ـــ  

 الإسلامي ة؟المالي ة 

قابة عليها من ــ   ما مدى أهمي ة نظام الحوكمة داخل المؤسسات المالي ة الإسلامي ة والر 

قابي ة الت ابعة لها لتقليل الأخطار وتقويم الإدارات ر وسيرها طبقا للمعايي الجهات الر 

ادرة من الجهات  الش رعي ة )أيوفي( والمعايير المحلي ة والت شريعات الجزائي ة الص 

ة؟  المختص 

 البحث:أهداف 

 يهدف هذا البحث أساسا إلى ما يأتي: 

المقارنة بين الجزاءات القانونية في الت شريعات الليبي ة وبين الجزاءات التي نص ت ــ 

 لش رعية )أيوفي(.عليها المعايير ا

 توضيح الجزاءات ومدى ملائمتها للمخالفات داخل المؤسسات المالي ة الإسلامي ة.ــ 

 مكافحة ظاهرة الفساد المالي  والإداري والحد  منها داخل المؤس سات المالي ة الإسلامي ة.ــ 

قابــ  ة عليها من بيان مدى أهمي ة نظام الحوكمة داخل المؤسسات المالي ة الإسلامي ة والر 

قابي ة الت ابعة لها لتقليل الأخطار وتقويم الإدارات وسيرها طبقا للمعايير  الجهات الر 

ادرة من الجهات  الش رعي ة )أيوفي( والمعايير المحلي ة والت شريعات الجزائي ة الص 

ة.  المختص 

 أهميةّ البحث:

المالي  والإداري  من  تكمن أهمي ة هذا البحث في معرفة وإبراز طرق الوقاية من الفساد 

خلال تطبيق نظام الحوكمة في المؤس سات المالي ة بفرض الجزاءات القانوني ة وكذلك 

الجزاءات التي نص ت عليها المعايير الش رعي ة )أيوفي(، وذلك ضمانا لنزاهة المؤس سات 

، س ساتالمالي ة و مدى امتثالها والتزامها بالضوابط الواردة في نظام الحوكمة لهذه المؤ

فضلا عن حفظ المقصد الشرعي الكلي  وهو المال العام من أن يسُتغل في مجالات غير 

ولا يغيب دور الجهات الرقابية على هذه المؤس سات  مشروعة وبطرق غير قانونية،

المالية لتنفيذ هذه الجزاءات التي اعتمدها نظام الحوكمة داخلها؛ فهي عصا القانون ويدها 

 الطولى. 
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 ابقة:ات السّ ـــراسالدّ 

 لال فترة البحث ما يأتي: ــلعنا عليها خراسات التي اط  الد   م  ـــمن أه  

جدي، عبد القادر، الجوانب القانونية الوضعية للمعايير الشرعية لهيئة  :ة ـــــــــدراسـ 1

م، جامعة عبد القادر 2120سنة 2العدد  01أيوفي، مجلة الش ريعة و الاقتصاد المجلد 

الإسلامي ة قسنطينة، عالجت هذه الد راسة موضوع المصادر  التي اعتمدت عليها للعلوم 

المعايير الش رعي ة من حيث صياغتهُا و اقتباسُ بعض النصوص والعبارات منها، 

لت الدراسة إلى أن  المعايير الش رعي ة اعتمدت على عد ة مصادر منها الكتاب وتوص  

المجامع الفقهية، وكذلك لها اقتباسات لبعض نصوص رارات ــوالسنة وكتب الفقهاء وق

ا للش  المواد القانونية الوضعية، وذلك مراعاة للعرف الس   علي في ائد والتزام  رط الج 

 الش ريعة الإسلامي ة.

(، القيمة القانونية للمعايير 2102المعلا، أمنية عبد الرحمن، ) :ة ــــــــدراســ 2

سبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامي ة الأيوفي الشرعية الصادرة عن هيئة المحا

لامي  تحت ــفي مملكة البحرين ورقة عمل مقدمة في الملتقى الثاني في بنك البحرين الإس

عنوان البنوك الإسلامي ة بين المعايير الش رعي ة والقوانين المطب قة، هدفت الد راسة لبيان 

ئصها بشكل عام ، ثم  تم  تحديد أوجه الش به ماهي ة القانون والقاعدة القانونية وخصا

سمية للقانون في مملكة  والاختلاف بينها وبين قواعد الد ين، ثم  بينت الباحثة المصادر الر 

البحرين حتى وصلت إلى أن  المعايير الش رعي ة لها القيمة القانونية في مملكة البحرين 

مخالفتها، مع التوصية بتقنين  من حيث الإلزاميةُ ووجودُ الجزاءات المترتبة على

سمية الأخرى للقانون في  المعايير الشرعي ة حتى تصبح لها نفس مكانة المصادر الر 

 مملكة البحرين.

 :هيكلة البحث

مطلب فروع تندرج تحته على  مة ومطلبين وخاتمة، ولكل  منا هذا البحث إلى مقد  وقد قس   

 ي: ـــالنحو الآت

رة الد اعمة للمعايير الش رعي ة قبل صدورها  ل ــالمطلب الأو   الجزاءات القانوني ة المقر 

عي رالجانب الش   منعريف بالجزاء هذا المطلب تمهيدا في الت   بها: احتوىوإلزام العمل 

ن بيا ثم   ،والإداري   رة الفساد المالي  ـــودور الجزاء في مكافحة ظاه والجانب القانوني  

 حو الآتي:أهم  الجزاءات فيه، وهي على الن  

ل اني: ث  رع الالف، و باحايل بالر  عامل والت  رتبة على الت  ة المت  القانوني  الجزاءات : الفرع الأو 

بفرض الالتزام  الث: الجزاء الإداري  ث  الفرع ال، و رخيصبإلغاء الت   الجزاء الإداري  
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ابع، وبأحكام قانون المصارف  ةات المالي  بإيقاف العملي   : الجزاء الإداري  الفرع الر 

 اني ــالمطلب الث  ،  المالي ة: الجزاءات الفرع الخامس، و ة وفرض القيودالمصرفي  

ة داخل رعي  ادرة بعد إلزام العمل بالمعايير الش  رة الص  ة المقر  الجزاءات القانوني  

مسألة إلزام العمل بالمعايير : احتوى هذا المطلب تمهيدا في بيان ةسات المالي  المؤس  

ثم بيان أهم  الجزاءات فيه، وهي على ة داخل المؤسسات المالي ة وعدم مخالفتها، رعي  الش  

 :النحو الآتي

ل  : الجزاء المالي  الفرع الث اني  ، و جنيب: جزاء الكسب غير المشروع بالت  الفرع الأو 

ابع، و للمماطلةة : الجزاءات المعنوي  الفرع الث الث، و للمماطلة ل جزاء حلو :الفرع الر 

 ل إليه البحث من نتائج وتوصيات.لما توص   :الخاتمة، و الأقساط للمماطلة

بل قللمعايير الشّرعيةّ اعمة الدّ المقرّرة ة الجزاءات القانونيّ  ـ لالمطلب الأوّ 

 : وإلزام العمل بها هاصدور

عية رقبل صدور المعايير الش   رة  المقر   اعمة  قبل الخوض في بيان الجزاءات القانونية الد  

، رعي والقانونيعن الجزاء من الجانب الش   إعطاء مفهوم عام   وإلزام العمل بها، وجب

ى ثم الت عريج عل في مكافحة ظاهرة الفساد المالي هدورالجزاء و وكذلك بيان خصائص

في اصطلاح المؤس سات المالي ة  (1) ()أيوفيبيان المقصود من المعايير الش رعي ة 

 الإسلامي ة.

فه عبد القادر عودة بأن ه: "العقوبة المقررة لمصلحة   ا مفهوم الجزاء الش رعي  كما عر  فأم 

نقل أحمد فتحي بهنسي في كتابه العقوبة  ، وكما(2)الجماعة على عصيان أمر الشارع "

، (3) وترك ما أمر به".بأنه: "جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما نهى عنه 

فه آخر  ــه: وعر  "الجزاء الذي يستحقه الجاني نظير ما وقع عنه منه من معصية بأن ـ

ا ، حق  -وتعالى سبحانه-لأمر الش ارع، أو نهيه سواء أكان هذا الجزاء مقدرا من قبل الله 

ل الله له من سلطة   )4)"لله أو للعبد، أو كان مقد را من قبل ولي الأمر بما خو 

والمقصود الشرعي  من فرض الجزاء العقابي على عصيان أمر الش ارع الحكيم هو   

إصلاح حال الن اس، وحمايتهم من المفاسد، واستنقاذهم من الجهل، وإرشادهم إلى 

 الصلاح، وكف هم عن المعاصي، وبعثهم على الامتثال والطاعة.

ا الجزاء القانوني  فلا يختلف مفهومه القانوني  في  ا، غالبه عن مفهومه الش رعي  كثير وأم 

ف بأن ه: ره القانون، ويوقعه القاضي، من أجل الجريمة، ويتناسب " فعرُ  الجزاء الذي يقر 

ف أيضا بأن ه: "الأثر الذي ينص  عليه القانون لي لحق المجرم بسبب   (5)معها". وعُر 
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ف كذلك بأن ه: "الأثر الزاجر المحسوس ا(6)ارتكابه الجريمة" لذي يلحقه المجتمع . وعر 

 (7).بالفرد لمخالفته لقاعدة قانونية"

ا كم -فهو إذن الأثر المترت ب على مخالفة القاعدة القانوني ة الملزمة، والغرض منه   

ره فقهاء القانون هو الض غط على إرادة الأشخاص حتى ينصاعوا إلى حكم القانون  -يقر 

من والاستقرار للمجتمع، وهذا الغرض لن أمرا ونهيا، إذ أن  غاية القانون أن يكفل الأ

 8يتحق ق إذا ترك للمخاطبين به حري ة احترام القاعدة القانوني ة من عدمها.

 أما خصائص الجزاء بشكل عام  على حد  سواء في مفهومه الش رعي والقانوني  فهي:

 المخالف، فهوأن ه جزاء حال  وآجل: حيث يوقع عند مخالفة القاعدة القانوني ة حال حياة ـ 

 ليس بجزاء آجل، مثل الجزاء الشرعي الذي قد يكون دنيويا عاجلا أو أخرويا آجلا.

أن ه جزاء مادي محسوس: حيث يمس  من يخالف القاعدة القانوني ة وكذلك الأوامر ـ 

 الش رعي ة في جسمه أو ماله أو يكون بإزالة المخالفة ورفع الض رر.

ة تنفيذه على أن ه جزاء توقعه الس لطة العاـ  ة: أي أن ه منظ م حيث تملك الس لطة العام  م 

ة التي تملك وسائلها، فلا يجوز للش خص أن يوقع  المخالف باسم المجتمع عن طريق القو 

 (9) بنفسه.الجزاء ويقُيم العدالة 

ا دور الجزاء في مكافحة الفساد المالي  من خلال الت شريعات الليبي ة كقانون الجرائم  أم 

م ، بإنشاء قانون الهيئة 2102( لسنة 00م،و قانون رقم)0191( لسنة 2صادية رقم )الاقت

الوطني ة لمكافحة الفساد، فإنه لا يخفى أن  أهم  ما يعُتمد عليه في مكافحة ظاهرة الفساد 

والحد  من كسب المال غير المشروع هو فرض الجزاءات وتنفيذ العقوبات،   المالي

 ولعل  من أهم  أدواره:

يراد بتحقيق العدالة كدور من أدوار الجزاء في مكافحة الفساد  ق العدالة:ــــتحقي ـ1

المالي هو أن يوقع الجزاء المتمثل في إيلام الجاني في شخصه أو حريته أو ماله بالقدر 

تماشيا  (10) العقوبةالذي ارتكبه دون التعدي أو التقصير في قدر  الجرم معالذي يتناسب 

وجزاء  )  :-تعالى -المنصوص عليه في قوله  (11) الجريمةمع مبدأ تناسب العقوبة مع 

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى  : ) -تعالى -، وقوله  (12)سيئة سيئة مثلها(

 (13)عليكم(.

إن  من أهم  غايات الجزاء هي الوقاية من الوقوع في المخالفات  ق الرّدع:ــــتحقيـ 2

كما يذكر مأمون سلامة في كتابه قانون -والجرائم المستقبلية، ولا تتم هذه الغاية 

إلا عن طريق ردع الآخرين وتهديدهم بإنزال العقوبة المناسبة بهم إذا خالفوا  -العقوبات

ارتكب فعلا إجراميا ثبتت مسؤوليته عنه، النص التجريمي، كما يلحق بالجاني الذي 
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 (14)وبهذا يحول الأمر دون ارتكاب المخالفات والجرائم من قبل الأشخاص الآخرين.

:  وعليه فالردع ضربان: عام  وخاص 

دع العام : فهو في حقيقته إشعار تهديدي بسوء عاقبة جريمة كسب المال غير  ا الر  فأم 

المشروع موجه إلى عموم الناس لمنعهم من الاقتداء بالمجرم الفاسد ماليا، وكما يذكر 

البعض أن فكرة الردع العام  تقوم على أساس مواجهة الد وافع الإجرامية المكنونة في 

لدى معظم الن اس بدوافع مختلفة مضاد ة لتلك الد وافع كي تتوازن الن فس، والتي توجد 

ح عليها بغية منع قيام   (15) الجريمة.معها أو ترج 

: فمراده تقويم الش خص الفاسد مالي ا بعلاج الخطورة الإجرامية  دع الخاص  ا الر  وأم 

 (16)المشروعةالممثلة في كسب الأموال غير 

وار ومقاصد وأغراض فإن ه يجب الجمع بينها جميعا، وخلاصة القول: إن  ما ذكر من أد

ة التي يمتاز بها في ردع المخالف على وجه  حيث إن  كل  غرض منها له أهميته الخاص 

الخصوص، ومكافحة ظاهرة الفساد المالي  على وجه العموم، وإن كان إعطاء الأولوية 

دع دع الخاص  أوجب في الاعتبار والت قديم على الر  ا العام  وتحقيق العدالة فيم لدور الر 

ره الفقه القانوني     (17) الحديث.قر 

ا المقصود بالمعايير الش رعي ة ) أيوفي( في اصطلاح المؤس سات المالي ة الإسلامي ة فقد  أم 

وابط ال تي ت ضبط العقود والأنشطة الإنساني ة بأحكام  فت بعد ة تعريفات، منها: " الض  عُر  

ومبادئها، ولكن  المرادُ بها هاهنا هي: المعايير الش رعية والمعايير الش ريعة الإسلامي ة 

المحاسبي ة، ومعايير الض بط والمراجعة التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة 

 .18للمؤس سات المالي ة الإسلامي ة"

دة من المجلس الش رعي  لبيان الأحكام الش رعية المختارة فت أيضا بأن ها" صيغ معتم   وعُر 

المتعلقة بمختلف الأنشطة المصرفي ة من تمويل واستثمار وخدمات وما يتصل بذلك من 

قضايا كُثرت فيها الاتجاهات الفقهية؛ وذلك لترجيح أحدهما للعمل به في المؤس سات 

 .وبعد هذا الت مهيد الموجز نأتي إلى بيان جزاءات هذا المطلب:19"

 رتبة على التعّامل والتحّايل بالرّبا:الجزاءات القانونيةّ المّت الفرع الأوّل ــ

ل قانون صدر في هذا الشأن    هـ 0912( لسنة 92هو القانون رقم ) -حسب بحثنا  -إن  أو 

م بتحريم ربا النسيئة في المعاملات المدني ة والتجاري ة بين الأشخاص الطبيعي ين 0192/ 

.)الأفراد( وبتعديل بعض أحكام القانون المدني  والقانون   التجاري 

حيث جاء في الماد ة الأولى منه ما نص ه: "يحرم الت عامل بربا الن سيئة في جميع أنواع   

المعاملات المدني ة والتجاري ة بين الأشخاص الطبيع يين، ويعتبر باطلا  بطلانا  مطلقا  كل  
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لذ ك شرط ينطوي على فائدة ربوي ة صريحة أو مستترة، وتعتبر من قبيل الفائدة المستترة

عمولة أو منفعة أيا  كان نوعها يشترطها الدائن إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا 

  .تقابلها منفعة أو خدمة حقيقية مشروعة يكون الدائن قد أداها"

با فإن  الجزاء المترت ب عنه هو     فهذه الماد ة تنص  صراحة على أن  من يتعامل بالر 

لة  بطلان ا مطلق ا. ولم يكتف هذا القانون بوقوع جزاء البطلان اعتبار المعاملة المالي ة باط

: "كل  مخالفة لأحكام أي من المادتين  فحسب، بل نص  في الماد ة الت اسعة منه على أن 

الأولى والث انية من هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل  عن ثلاثة أشهر أو بغرامة 

 .د على ثلاثمائة دينارلا تقل  عن مائة دينار ولا تزي

 لادينار ووتكون العقوبة الحبس مد ة لا تقل  عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل  عن مائة   

تزيد على ثلاثمائة دينار إذا استغل  الد ائن حاجة المدين أو ضعفه أو هوى نفسه أو كان 

با" عقابي ة قد . وينبغي الإشارة إلى أن  هذه الن صوص ال(20)معتادا  على الاقتراض بالر 

هيئة المحاسبة والمراجعة صدرت قبل صدور المعايير الش رعية بعقود، حيث بدأت 

م، 0112إصدار معاييرها الش رعي ة منذ سنة العمل على  للمؤسسات المالي ة الإسلامي ة

 معيارا". 10م "2129وال تي بلغ عددها حتى نهاية سنة 

 الجزاء الإداريّ بإلغاء الترّخيص: ــ الفرع الثاّني

نها قانون المصارف على المخالفات المرتكبة من المرخ ص  عت الجزاءات ال تي تضم  تنو 

لهم تنوع ا يتناسب والفعل المخالف، وال تي يجوز توقيعها على المصارف الإسلامي ة 

ق وف -مضمونه وغيرها، حيث يعتبر الإلغاء إحدى الإجراءات الإداري ة العقابي ة، الذي 

ة للقانون الإداري أن يتجرد القرار الإداري  من قوته القانوني ة بالن سبة  -المبادئ العام 

للمستقبل دون أن ينصرف ذلك للماضي، بمعنى: أن  إلغاء القرار يكون في حالة صدور 

قرار الإلغاء ابتداء  من تاريخ لاحق لإصداره، يحُد د صراحة في قرار الإلغاء، وعليه 

 كون القرار المُلغ ى ساريا  ومُنتجا  لآثاره خلال الفترة الس ابقة على الإلغاء.ي

 أن  مُصد رهبخلاف سحب القرار الذي بمعناه الفني  هو إعدام للقرار بأثر رجعي  ، أيْ: 

إزالت ه بأثر رجعي   من تاريخ صدوره مع زوال كاف ة آثاره؛ بحيث يعتبر كأن لم  يرى

ته القانوني ة بالن سبة للماضي وللمستقبل على الس واء.يتجرد القرار فيكن،  من قو 
21 

على بيان  21م، بشأن المصارف في الماد ة  2112( لسنة 0وقد نص  قانون رقم ) 

حالات وصور المخالفات التي بارتكابها يجوز إصدار قرار بإلغاء الإذن الممنوح 

 :للمصرف بمُمارسة نشاطه، والحالات هي"



 لمحةٌ عن الجزاءاتِ القانونيةِّ المترتبّةِ عن مخالفةِ المعاييرِ الشّرعيةِّ )أيوفي( طبقاّ للتشّريعاتِ اللّيبيةِّ          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

م0202المجلد الخامس شهر مارس               (20 )           مجلة القرطاس ــ العدد السادس والعشرون  

 

، ولم ي قمُ بإزالة 22أن ه يخُالف أحكام القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا  لهإذا تبي ن ـ 0

 .المُخالفة، خلال المُد ة التي يعُي  نها مصرف ليبيا المركزي، ووفق الشروط التي يحُد  دها

نْحُهُ بناء  على بيانات خاطئة قد مها المصرف ـ2  .إذا ات ضح أن  الإذن بمُمارسة النشاط تم  م 

 .إذا ات بع سياسة  من شأنها الإضرار بمصالح المُودعين أو المُساهمينــ  9

 .إذا توق ف عن مُزاولة أعماله

رت تصفيتهـ 2  .إذا أشُهر إفلاسه أو تقر 

 23)).إذا اندمج في مصرف آخر"ـ 2

وبناء على ما تق دم نستطيع أن نقول إن ه في حال تم  ارتكاب مخالفة من قبل المؤس سات   

المالي ة الإسلامي ة أو غيرها فإن ه يطبق في شأنها عقوبة إلغاء الت رخيص، حتى بعد صدور 

المعايير الش رعي ة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامي ة 

وإلزام العمل بها؛ فإن ه إذا قامت تلك المؤسسات بارتكاب المخالفة عد  ذلك مخالفة 

ين والأحكام الواردة في الل وائح والقرارات الصادرة عن المصرف صريحة للقوان

المركزي، والتي يجوز للمصرف بموجبها فرض جزاء إلغاء الترخيص الممنوح لتلك 

 .المؤسسة المخالفة

 الجزاء الإداريّ بفرض الالتزام بأحكام قانون المصارف: ــ الفرع الثاّلث

انون العام  وهو بمثابة المظل ة الكبرى للقوانين هو الق –بلا ريب  -إن  القانون المدني  

ة يرجع إليه في كل  مالم ينص  عليه فيها من حلول  -أي القوانين الخاص ة -الخاص 

قابة 24ومعالجات مصرفي ة كانت أو غيرها ، فضلا عن إخضاع كل  المؤس سات المالي ة للر 

ليه الصحيح، وهذا ما نص  عالعليا من الجهات المختصة لتنفيذ تلك القوانين على الوجه 

على أن ه: " تسري على المصارف أحكام القانونيْن  19قانون المصارف في الماد ة 

، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون"،  كما نصت  المدني  والتجاري 

 امن ذات القانون في الفقرة الثانية منه على أنْ: " تخضع لرقابة مصرف ليبي 22المادة 

المركزي، بمُوجب أحكام هذا القانون، جميع المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى". 

: "على المصارف الخاضعة لأحكام هذا القانون  12وكذلك ما نصت عليه المادة  أن 

التقيُّد بالضوابط والقواعد التي يضعها مصرف ليبيا المركزي لتنظيم عمليات المُقاص ة 

نظام المدفوعات الوطنية، وعلى جميع الجهات التي تزاول أعمالها والمسائل المُتعل  قة ب

بمُوجب أحكام هذا القانون تنفيذ القرارات والمنشورات والتعليمات التي يصُدرها 

 (25) ".مصرف ليبيا المركزي
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فهذه النصوص القانونية المتعددة تفيد بمنطوقها الصريح ف رْض  الالتزام بأحكام 

مؤيدات  الت قي د بهذه الالتزامات هو الن ص على الجزاء المترت ب هذا القانون، وإن من 

من  012عن المخالفة في حال وقوعها من قبل المصرف، ويؤكد هذا ما جاء في  المادة 

: "كُل  مصرف يتخل ف عن العمل بالقرارات التي يصُدرها مصرف ليبيا  ذات القانون أن 

، أو خالف أحكام 21صارف، المُبي نة في الماد ة المركزي، تطبيقا  لأحكام الرقابة على الم

من هذا القانون يعُاق بُ بغرامة لا تقلُّ عن عشرة آلاف دينار ولا  21و  22المادتيْن 

الف بإزالة المُخالفة".  (26)تجاوز مائة ألف دينار، مع إلزام المصرف المُخ 

 ة وفرض القيود :لمصرفيّ الجزاء الإداريّ بإيقاف العملياّت الماليةّ ا ـ الفرع الرّابع

لا شك  أن  العمليات المصرفي ة كالإيداع والإقراض والاعتماد المستندي والخطاب 

والخصم والحساب الجاري و أشكال الت مويل الإسلامي  من خلال المشاركة أو  الضماني  

المضاربة أو المرابحة أو غيرها هي عمليات بمجموعها تعتبر قوام  الاقتصاد المحلي  

والقومي  لأي  دولة كانت، بل إن  الأمر يتعدى ويمتد  إلى العالمي ة الاقتصادية، فأي  أزمة 

ل  في بلد ما تجد أثرها السلبي  في دول الجوار هذا إن لم تعم  العالم بأسره؛  اقتصادية تح 

ولأجل هذا سُن ت القوانين المصرفي ة الخاصة وكل ف الاشراف على تطبيقها جهات 

مختصة مسؤولة وهو المصرف المركزي ليراقب مدى التزام المصارف في تطبيقها 

 رض عليها الجزاءات الملائمة.للنصوص القانونية المنظ مة للعملي ات المصرفي ة ويف

ومن النصوص الص ريحة التي تنص  على تول ي المراقبة وفرض الجزاء من قبل  

من قانون المصارف "مع عدم الإخلال  001المصرف المركزي  ما جاء في الماد ة 

 بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي   قانون آخر، والإجراءات التي 

، لمُحافظ مصرف ليبيا المركزي، عند ثبوت 12خاذها بمُوجب أحكام المادة يمُكن ات   

، لأي   من أحكام هذا 22مُخالفة أحد المصارف أو الجهات المنصوص عليها في المادة 

 :القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمُقتضاه، أن يت خذ أي ا  من الإجراءات التالية

 .الت نبيهـ 0

 .الإنذارـ 2

 .تخفيض التسهيلات الائتمانية للمصرف المُخالف أو وقفهاـ 9

مُطالبة رئيس مجلس إدارة المصرف المُخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للن ظر في ـ 2

المُخالفات المنسوبة إلى المصرف، وات  خاذ ما يلزم لإزالتها، ويحضر اجتماع مجلس 

 .ليبيا المركزي   الإدارة في هذه الحالة مُندوب أو أكثر عن مصرف
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تعيين عضو مُراقب في مجلس إدارة المصرف المُخالف، يكون من بين مُوظ في ـ 2

مصرف ليبيا المركزي، وللمُد ة التي يحُد  دها المحافظ، ولهذا العضو المُشاركة في 

ل رأيه فيما يتُ خذ من قرارات  .مُناقشـات المجلس، ويسُج 

قْفُ المدير العام  بالمصرف ـ 1 ل يْهمـا عن العمل، وتكليف لجنة و  أو مجلس إدارته، أو ك 

إدارة مُؤق تة، تتول ى إدارة المصرف لمُد ة لا تجُاوز ست ة أشهر، يجوز تجديدها لمُد ة 

ة واحدة، وتعرض الل جنة، خلال مُد ة تكليفها، الأمر على الجمعية العمومية  مُماثلة، مر 

د، أو الدمج في مصرف آخر، أو حل   المصرف للمصرف، لاختيار مجلس إدارة جدي

وتصفيته، وإلا  طلب المُحافظ من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي إلغاء الإذن 

 .27"الممنوح له بمُزاولة العمل المصرفي

ولعل  من التطبيقات العملية لهذه الإجراءات القانونية داخل منظومة المصارف   

 09ليبيا، ما قام به مصرف ليبي المركزي بتاريخ: والمؤسسات المالية الإسلامية في 

ل  م ، من طلب إيقاف ومراجعة العملي ات 2129/ 2/01هـ الموافق:  0222ربيع الأو 

م،   2112لسنة  0المالي ة في المصرف الإسلامي  الليبي  تأسيسا  على أحكام القانون رقم 

قابي ا لذي يمارسه مصرف ليبيا بشأن المصارف وتعديله وعلى الد ور الإشرافي والر 

ه " وإيماء إلى  المركزي  على المصارف وفقا  لأحكام القانون المذكور أعلاه. وهذا نص 

م، إلى 1/2/2129نتائج التفتيش المعد  على المصرف الإسلامي  الليبي  خلال الفترة من 

 م، والذي أسفر عن جملة من المخالفات والملاحظات حول أداء المصرف. 9/1/2129

عليه يطلب منكم إيقاف كاف ة عملي ات الت مويل والاستثمار مع الش ركات بكاف ة الصيغ   

بما في ذلك الد خول في مساهمات جديدة لتأسيس الشركات والتمويلات الممنوحة لتغطية 

الاعتمادات المستندية وكذلك إيقاف عمليات المتاجرة في العملات من قبل إدارة الخزانة 

سات وأدلة عمل لهذه الإدارة، وتصحيح أوضاعها وإخضاعها إلى حين إعداد سيا

لإجراءات الضبط والرقابة الداخلية، وموافاة هذه الإدارة بما يفيد قيام المصرف بهذه 

 الإجراءات".

 وكذلك من الن صوص التي تنص  على تول ي المراقبة وفرض الجزاء من قبل إدارة   

 على أن ه: " إذا تخل ف أحد المصارف عن 21المصرف المركزي ما نصت عليه الماد ة 

مدة شهر جاز لمجلس إدارة مصرف  (28)-أي: احتياط النقد الالزامي، إكمال احتياطياته 

ليبيا المركزي  أن يمنعه أو يقُي  د استمراره في منح الائتمان، وفي القيام باستثمارات 

 .صص مُساهميه"جديدة، وأن يمنعه من تخصيص كُل   أرباحه أو جزء منها لدفع ح
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هذا ولم يحد د قانون المصارف حقيقة تلك القيود أو نطاقها، الأمر الذي يستفاد منه بأنها   

تكون خاضعة للسلطة التقديرية للمصرف وفقا  لما يراه مناسبا  ومتفقا  مع طبيعة وحجم 

 .المخالفة

 الجزاءات الماليةّ: الفرع الخامس ــ

ع    عة بتنو  ة المالي ة لمن فرضت عليه، وهي متنو  تنصب الجزاءات المالي ة على الذ م 

أصل المخالفة، كالغرامة المالي ة الإداري ة التي هي: مبلغ معي ن من الن قود تفرضه الإدارة 

فها الدكتور  جلال خضير  على من ارتكب مخالفة للقوانين والل وائح المت بعة، كما عر 

تابه الأسس القانونية لسلطة الإدارة " أنها عبارة عن المبالغ الي يحق الزبيدي في ك

، فما يعد  مخالفة صريحة  29للإدارة أن تطلب بها المتعاقد إذا أخل بالتزاماته العقدية " 

، وهي نتيجة حتمية لمواجهة الس لوك المخل  لأحكام القانون يستوجب فرض جزاء مالي 

، التي بالقانون، وهي أنسب الجزاءات ف ي المخالفات ذات الطابع المالي  والاقتصادي 

، و إن  ما تتمي ز به الغرامة الإداري ة سرعتها في  دع العام  والخاص  تهدف إلى تحقيق الر 

 الت طبيق لما لها من اعتبارات مالية مستعجلة.

ية أن ه:" ( الفقرة الث ان010فقد نص  قانون المصارف في بابه الثا لث العقوبات في الماد ة ) 

يختص  مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتوقيع الغرامات المنصوص عليها في 

 من هذا القانون.  002و 000و 001و 011و 012و 019و 011و 012و 012المواد  

ل لمجلس إدارة المصرف المركزي  توقيع    ووفقا لنص  هذا الماد ة فإن  القانون قد خو 

حُددت بقيم مختلفة من قبل القانون دون الت حاكم إلى الس لطة  عقوبة الغرامات المالي ة التي

 القضائية في فرض تلك الغرامات على المخالفين.

 رفقام مصوتطبيقا لنصوص القانون وفرض الجزاءات المترت بة عن المخالفة فقد   

ليبيا المركزي بفرض عقوبة على عدد من المصارف الل يبية لمخالفتها أنظمة منح 

ن وضوابط التعامل في النقد الأجنبي، وتأتى هذه الخطوة في محاولة من السلطات الائتما

النقدية الليبية مكافحة الفساد المالي والحد من المخالفات داخل القطاع المصرفي، التي 

 م.2100فبراير التي أطاحت بالنظام الس ابق في عام  09انتشرت عقب قيام ثورة 

ى، وقد طالت العقوبات مصارف ليب   ار  ح  ي ة كبرى منها: مصرف الوحدة، والص 

 والجمهوري ة، وشمال أفريقيا، والإجماع العربي.

والأمثلة على ذلك ما ورد عن موقع مصرف ليبيا المركزي الرسمي في صحيفته )   

م، قرارات بتوقيع 2102مصارف( أن  مجلس إدارته ات خذ في اجتماعه الخامس للعام 

ادرة عن الس لطات غرامات  مالي ة على عدد م  ن المصارف لمخالفتها للت عليمات الص 
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د، وكذا مخالفة المادتين ) قابية والمتعلقة بالنظام الائتماني الموح  ( من 012(، )21الر 

قانون المصارف، محد دا نوع المخالفة وقيمة الغرامة، ولعل نا نعرض في هذا الجدول ما 

 .30يوضح ذلك 

الجزاءات القانونيةّ المقرّرة الصّادرة بعد إلزام العمل بالمعايير  ـ المطلب الثاّني

 : الشّرعية داخل المؤسّسات الماليةّ

قبل الحديث عن الجزاءات القانوني ة في هذا المطلب ينبغي الإشارة إلى مسألة إلزام 

نادر ور تالعمل بالمعايير الش رعي ة داخل المؤس سات المالي ة وعدم مخالفتها، فقد بي ن الدك

يق أثر المعايير الش رعي ة في كفاءة الت دقفي بحثه الموسوم " -رحمه الله تعالى -العمراني 

" الش رعي 
 الإلزام وعدمه إلى قسمين:" تنقسم بحسبالمعايير أن  ، 31

مُ بها، ولا يجوز أن تحيد عنها. -0 مة، ت لتزم المؤس سة أو تلُْز   معايير مُلز 

ملزمة، تستفيد منها المؤسسة، وتراعيها في عملها، لكنها لا معايير استرشادية غير  -2

ها.  تلتزم بها، بل قد تختار غير 

 ولعل  من أهم  الأسباب التي جعلت المعايير تكتسب صفة الإلزام هي:

 الجودة والملائمة المقنعة التي امتازت بها. ـ 0

 إلزام.اقتناع المؤسسات المالي ة بجودة المعايير فآل اقتناعها إلى ـ 2

صدور صفة الإلزام من جهات تشريعي ة أو إشرافي ة رقابي ة في الد ولة، مثل البرلمان  ـ 9

منشور الصادر .كما جاء في ال(32)أو المصرف المركزي، أو الهيئة الشرعية المركزية

م، بشأن ضوابط وأسس تقديم المنتجات  2101( لسنة 1عن مصرف ليبيا المركزي رقم )

المتوافقة وأحكام الشريعة الاسلامية في المصارف التجاري ة في ليبيا، المصرفية البديلة 

ونص ه:" في إطار قيام مصرف ليبيا المركزي بإصدار سلسلة من التعليمات حول كيفية 

محاسبة ومراجعة هذه المنتجات المصرفية الجديدة، وفقا  للمعايير المقررة فإن ه يطُلب 

تقديم المنتجات المصرفي ة البديلة، المتوافقة  من المصارف التجارية التي ش رعت في

وأحكام الش ريعة الإسلامية أو المصارف التي ترغب في تقديم هذه المنتجات، ضرورة 

وابط والأسس التي منها المعايير المعتمدة في إدارة ومحاسبة  الالتزام والتقي د بالض 

يطُلب من المصارف  حيثالمنتجات المصرفي ة المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامي ة 

التجارية التي تقدم منتجات مصرفية وفقا  لأحكام الشريعة الإسلامية تطبيق أفضل 

الممارسات والمعايير الدولية المتعلقة بالخدمات المصرفية الإسلامية، وفي مقدمتها 

معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية 

 . (AAOIFI صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية)ال
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جهة مؤثرة متبوعة بالمعايير، حتى تصُبح أمرا  واقعا  لا تجرؤ المؤسسات  التزام ـ 0

المالي ة على تجاوزها، سواء كانت هذه الجهة أفرادا  كبعض الشخصيات العلمية المعروفة 

 (33) الموثوق بها، أو مؤسسات كدار الإفتاء أو لجنة الفتوى".

 ي ة تخضع إلى أحكام رقابة ومن باب الإلزام فإن  جميع أنشطة المصارف الإسلام  

ت ب الجزاءات عليها عند تحقق المخالفة، حيث نص  على  المصارف الليبي ة وجوبا، وترُ 

 2112( لسنة 0م بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2102( لسنة 21ذلك القانون رقم )

رة  م، بشأن المصارف، وإضافة فصل خاص بالصيرفة الإسلامية في المادة المائة مكر 

قابة على 2) لا  : تخضع أنشطة الصيرفة الإسلامي ة لأحكام الر  ( حيث جاء فيه: "أو 

المصارف، المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بما لا يتعارض مع الأحكام 

المنصوص عليها في هذا الفصل، وبما يتلاءم مع طبيعة هذه الأنشطة، ويرُاعى تطبيق 

رة في مجال الرقابة عليها، كما تخضع المصارف المرخص لها بممارسة  المعايير المُقر 

هذه الأنشطة للالتزام المنصوص عليه في هذا القانون، بشأن تقديم البيانات المالية إلى 

مصرف ليبيا المركزي، مع مراعاة تعديلها بما يتماشى مع المعايير المقررة في شأن 

 مراجعة حسابات المصارف الإسلامية".

يرفة الإسلامي ة هذا وإن  الن اظر ف   ة والخاص ة الخادمة للص  ي الن صوص القانوني ة العام 

يجد أن ها قد ب ي نت  الجزاءات المترت بة عن المخالفة في حال وقوعها، وأن ها لا تختلف بحال 

رة سابقا عن الجزاءات المترتبة عن مخالفة  فيما ذكرناه من الجزاءات القانوني ة المقر 

الشرعي ة )أيوفي(، إلا في بعض الحالات اليسيرة التي سنأتي على بنود وأحكام المعايير 

بيان بعضها في هذا المطلب حيث لا يسع المقام لبحث جميعها، ولعل من أهم  ما وقف 

عليه الباحثان عند حصر هذه الجزاءات من خلال كتاب المعايير الشرعية هي: جزاء 

 لمماطلة ، والجزاء المعنوي  للمماطلة،الكسب غير المشروع بالت جنيب، والجزاء المالي  ل

وجزاء حلول الأقساط، وجزاء الن كول عن الوعد الملزم بجبر الضرر الفعلي وجزاء 

 الفسخ.

علي بيان أربعة جزاءات في هذا المطلب، وهي على  -درأ  للإطالة-وسيقتصر الباحثان 

 الن حو الآتي:

 جزاء الكسب غير المشروع بالتجّنيب:  ـ الفرع الأوّل

م،    ف محر  ف الكسب غيرُ المشروع وفقا للمعايير الش رعية بأن ه: "ما ينتج عن تصر  يعُر 

با، والت جارة بالمحرمات، أو عن عقود باطلة" . وعرفته دارسات المعايير 34مثل: الر 

 35لإسلامي ة".بأن ه: " كل  ما اكتسبه البنك بعقود مخالفة لأحكام الش ريعة ا
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 من خلال هذين الت عريفين يتبين الآتي:  

مة  ـ بوي ة والت جارات المحر  د د  الت عريفان أنواع الكسب الحرام الذي نتاجه الفوائد الر  ح 

والعقود الباطلة المخالفة لأحكام ومبادئ الش ريعة الإسلامي ة، والد ارس المستقرئ لكتاب 

لم ينُ ص  عليه في الت عريفات من الكسب غير المشروع  المعايير الش رعي ة يجد تفصيل ما

هونات وغيرها.  كالتوثيق بالض مان عن طريق الكفلاء والر 

الت عريفان يعتبران خاص ان بالممارسات المصرفي ة والمؤسسات المالية الإسلامية؛ إلا  ـ

الكسب غير  الليبية بشأن القوانين العقابيةأن هناك تعريفا قانونيا عاما نصت عليه بعض 

 ( من القانون رقم 2المشروع، ونصت على تحديد المقصود بهذه الجريمة في الماد ة )

م بشأن الكسب الحرام، حيث جاء فيها أن ه: "يعتبر كسبا  حراما  كل  زيادة  0191( لسنة 9)

ة ن تسري في شأنهم أحكام هذا القانون إذا ك تطرأ على الذم  انت هذه المالي ة لأي  مم 

يادة لا تتناسب مع الموارد المالي ة لمقد م الإقرار ومن يشملهم هذا الإقرار، وعجز عن  الز 

إثبات مصدرها، أو ثبت أن ها اكتسبت بسبب استغلال المنصب أو الوظيفة أو الخدمة أو 

صفة مقد م الإقرار سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، كما يعتبر كسبا  حراما  

ن ذكروا في كل   مال حصل عليه أي  شخص عن طريق اشتراكه مع أي  شخص مم 

 36المواد  الس ابقة أو تواطئه معه على استغلال منصبه أو وظيفته أو خدمته أو صفته".

م ، بشأن من أين لك هذا؟، ونص  على تحديد 0121( لسنة 9ثم صدر القانون رقم )   

( منه على أن ه: "لا يجوز لأي  شخص أن 0المقصود بهذه الجريمة، حيث ذكرت المادة )

يكتسب مالا  أو منفعة أو مزية  مادية  أو معنوية  بطريقة  غير مشروعة، ويعتبر الكسب 

غير مشروع إذا كان مصدره المحاباة أو التهديد أو مخالفة القانون أو إساءة استعمال 

أو السبب أو لا يتناسب  الوظيفة أو المهنة أو المكانة أو التأثير أو كان مجهول المصدر

 .37مع الموارد المشروعة للشخص "

( بشأن الت طهير، وبي ن المقصود بجريمة 01م صدر القانون رقم )0112وفي سنة   

( على أن ه: 1حيث نص ت المادة ) -الذي عد ها جريمة سرقة  –الكسب غير المشروع 

د الخاضعين لأحكام "يعد  سرقة وكسبا  غير مشروع كل مال أو عمولة حصل عليها أح

هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلاله لمكانته أو إساءة سلطات وظيفته أو بسبب 

المحاباة أو التهديد أو التأثير سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر أو كان الكسب 

ناتجا  عن المضاربة بالعملة أو المتاجرة بالسلع الأساسية أو ممارسة نشاط محظور 

 .38انونا "ق

 ي خْلص من الت عريفات القانوني ة الس ابقة للكسب غير المشروع أمران: 
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ل: أن  الخطاب هنا موجه لأي   شخص  دون اشتراط صفة الموظ ف العام  أو  الأمر الأو 

 غيره، ومن ث م  فهو يسري على الجميع.

الأمر الث اني: أن ه يجب الت فريق بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدني ة في هذا 

الجانب، فالن صوص القانوني ة المتعلق ة بالكسب الحرام تعتبره جريمة معاقبا عليها قانونا 

وهو الشق  الجنائي في حال توفر أركانها، وكذلك تترت ب الجزاءات الت جنيبي ة عند مخالفة 

. المع  ايير الش رعي ة ) أيوفي( وهو الشق  المدني 

وعلى كل   فالجزاء الت جنيبي  مترت ب عند مخالفة المعايير الش ريعة مطلق ا سواء توافر   

كن الجنائي  وهو القصد في وقوع المخالفة أم لم يتوافر، كالوقوع في المخالفة نتيجة  الر 

 ي ة الإسلامي ة. خطأ إداري عند تنفيذ ومباشرة العملي ات المصرف

وفي( كما تنص  المعايير الشرعي ة )أي –هذا وإن  الجزاء الت جنيبي  في صيغته التنفيذي ة    

 لابد  وأن ينف ذ من جانبين اثنين؛ حت ى تتم  معالجة المكاسب غير المشروعة، وهما:  -

بأي   حرمان المصرف منها حرمانا مطلقا، فلا يجوز أن يستفيد منها ـ الجانب الأوّل

 طريقة مباشرة كانت أو غير مباشرة، مادي ة كانت أو معنوي ة.

يجب أن تصرف في وجوه الخير وأغراض النفع العام: كالتدريب  ـ الجانب الثانيّ  

والبحوث، وتوفير وسائل الإغاثة، وتوفير المساعدات المالية والمساعدة الفنية للدول 

الإسلامية وكذلك للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس، وما يتصل بنشر المعرفة 

 39يئة الرقابة الشرعية للمصرف.الإسلامية وغير ذلك من الوجوه، طبق ا لما تقرره ه

امها عند تأسيس نظ -مصرف اليقين أنموذجا -وقد نص ت المصارف الليبية الإسلامية   

الأساسي  على تنظيم مسألة المكاسب غير المشروعة وتخصيص حساب باسم )حساب 

التبرعات( تتولى هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف الإشراف عليه وتتأكد من تخلص 

المتحققة من مصادر أو بطرق تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وتتابع المكاسب 

 40صرفها في أوجه البر بمقتضى إعمال المعايير الشرعية والفتاوى الصادرة عنها.

  (62)ومما نصُ  عليه في الن ظام الأساسي  لتنظيم حساب الت برعات ما ورد في الماد ة    

ير المشروعة بقرار من هيئة الرقابة الشرعية يخصص حساب للمكاسب غ -"أولا  : 

 .بالمصرف

توُد ع في هذا الحساب الأموال الن اتجة عن العملي ات المحظورة؛ وفقا  لنص  الماد ة  -ثانيا : 

 ( من هذا الن ظام، وكذلك ناتج العملي ات الآتية:9رقم )

قابة الش رعي ة.0  .أرباح العقود الباطلة بقرار من هيئة الر 

بوية المترتبة على تعاملات المصرف مع المصارف المراسلةالف.2  .وائد الر 
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قابة .9 الغرامات المفروضة على المدينين المماطلين في حالة إقرارها من هيئة الر 

 .الش رعي ة بالمصرف

ثالثا : تحدد هيئة الرقابة الشرعية للمصرف مجالات صرف رصيد هذا الحساب 

 .وأغراضه

ة بقرار من مجلس  -لأغراض صرف أموال هذا الحساب-تشُ ك ل  -رابعا :  لجنة  خاص 

، بعضوية كل  من ممثل عن هيئة  إدارة المصرف، تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل 

قابة الش رعي ة بالمصرف رئيسا ، وممثل عن مجلس الإدارة عضوا ، وممثل عن إدارة  الر 

 (41)المحاسبة بالمصرف عضوا ."

تجاه الأموال المجنبة  -من المهام الموكولة إلى هيئة الرقابة الشرعية  كما تقد م فإن       

توضيح أوجه الصرف للأموال المجن بة التي تحققت للمؤسسة المالية -وأوجه الصرف لها

 .بطرق غير مشروعة والتأكد من صرفها في أوجه الخير

قابة  فقد جاء في دليل حوكمة المصارف الإسلامية في ليبيا: أن  من مهام   هيئة الر 

قابية وإلى أي جهة أخرى  الش رعي ة أن تقد م تقريرا إلى مساهمي المصرف والسلطة الر 

وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط المعتمدة من قبل مصرف ليبيا المركزي، 

ن الت قرير رأي الهيئة حول مدى التزام المصرف بأحكام الش ريعة  على أن يتضم 

أن  جميع المكاسب  3.2.5.5 :ويشترط أن يشتمل التقرير على عدة بنود منهاالإسلامي ة،  

التي تحققت من مصادر أو بطرق تخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية صرفت 

 42لأغراض خيرية ووفقا لما حددته هيئة الرقابة الش رعية".

 الجزاء الماليّ للمماطلة: ـ الفرع الثاّني

الجزاء المالي  أو الغرامة الت أخيري ة أو الغرامة الجزائي ة كل ها مرادفات لمعنى  واحد  وهو  

عبارة عن: مبلغ مالي مناسب يحكم به القاضي أو من ينوب عنه على المدين بعد الإخلال 

 43بالتزاماته.

م     ز  ومحر  ت ، وقد استوقد اختلُف  في حكم مشروعي ة هذا الجزاء اختلافا بي ن ا بين مجو  قر 

المعايير الش رعية )أيوفي( على الأخذ بجواز فرض الجزاء المالي  بضوابط تذُكر في 

حينها، وإن  من أهم  ما استندت عليه المعايير في تقرير هذا الجزاء ما أوردته في المعيار 

( معيار المدين المماطل من أن  أساس "جواز الاشتراط على المدين المماطل 9رقم )

زام الت صدق بمبلغ زائد عن الد ين لتصرفه المؤس سة في وجوه البر  هو من قبيل بالت

ومحمد بن 44الالتزام بالتبرع المعروف عند المالكية، وهو قول أبي عبد الله بن نافع 

 46من فقهاء المالكية". 45إبراهيم بن دينار
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طْل   الوفاء بالالتزام أو  وهو: "الت سويف في -ولا تفُرض هذه الغرامة المالي ة جزاء  الم 

ق  أداؤه بغير عذر" طْل من غير أن يكون ذلك -47تأخير ما استحُ  ، إلا بعد ثبوت واقعة الم 

إنفاذ ا لشرط سابق، أو وعد ا في العقد بالالتزام بها، فإذا تحق ق  مثلُ هذا الفرض فإن ه لا 

بوية، وإن ما هو من قبيل العقوبة المال صوص ي ة الت عزيري ة المنيكون من قبيل الفوائد الر 

 48على جواز الحكم بها على المدين المماطل.

ف قانون العقوبات الليبي  الغرامة  المالي ة  في الماد ة )   ( حيث جاء فيها: 21هذا وقد ع ر 

"عقوبة الغرامة هي: إلزام المحكوم عليه أن يدفع إلى خزانة الد ولة المبلغ المقد ر في 

 .قص هذا المبلغ عن عشرة قروش بأي حال من الأحوال"الحكم، ولا يجوز أن ين

 ويلاحظ من هذا الن ص أمران:

ة التي من أوجه صرفها الن فع الأمر الأوّل : أن  الغرامة المالية تدفع إلى الخزانة العام 

العام ، وهو نفسه الجزاء الذي نص ت عليه المعايير الش رعي ة بالتزام المدين المماطل 

 49أوجه النفع العام.بالت صدق في 

: أن ه يجب عند تقرير عقوبة الغرامة المالي ة من قبل المصارف أن تلتزم تلك الأمر الثاّني

 ، رة في قانون العقوبات الل يبي  المصارف بعدم الن زول عن الحد  الأدنى للغرامة المقر 

 وإلا عُد  تقريرها مخالف ا لصحيح القانون.

ا الغرامة المالي ة في الق انون المدني  الليبي  فقد نص  على بعض أحكامها في الماد ة أم 

( حيث جاء فيها: " تغريم المدين عن عدم الوفاء" وبي ن شروط وقوعها وهي 201)

 كالآتي:

جاز  -نفسه إلا إذا قام به المدين -إذا كان تنفيذ الالتزام عينا  غير ممكن أو غير ملائمـ 0

غرامة تهديدية إن امتنع عن  المدين بهذا التنفيذ، ويدفعللدائن أن يحصل على حكم بإلزام 

 .ذلك

جاز  إذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا  لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ ـ 2

 .له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعيا  للزيادة

ت عويض لجبر على ال -المعد لة وفق الش ريعة الإسلامي ة–( 209وقد نص ت الماد ة ) ـ9

الض رر الفعلي  فضلا عن الغرامة الت هديدي ة أن ه: "إذا تم  الت نفيذ العيني أو أصر  المدين 

على رفض الت نفيذ حد د القاضي مقدار الت عويض الذي يلزم به المدين مراعيا  في ذلك 

الذي بدا من المدين ما لم يترت ب على التعويض  الض رر الذي أصاب الدائن والعنت

با"ا  .50لوقوع في الر 

 ولكي يقع الجزاء المالي  موقعه لابد  من توافر شروطه، وهي:
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ل: تحق ق إيسار المدين.   الش رط الأو 

ر المدين عن السد اد في الموعد المحد د بعد المطالبة المعهودة.  الش رط الث اني: ثبوت تأخ 

د المماطلة من المدين.  الشرط الث الث: تعم 

ابع: تح  ق ق وقوع الض رر الفعلي  على الد ائن.الشرط الر 

.  الشرط الخامس: معادلة العقوبة للض رر الفعلي 

 الشرط الس ادس: عدم وجود ضمان للس داد كالكفالة والرهن.

 الشرط الس ابع: عدم اشتراط مقدار الض رر مسبق ا.

 51الشرط الث امن: عدم اشتراط الد ائن على المدين غرامة مالي ة جزائي ة محد دة.

ا موافق ا  يغ ت  المعايير الش رعي ة على اعتبار هذه الش روط لكي يقع الجزاء صحيح  وقد ص 

ها:  لجنس الفعل، ومن أهم  

يجوز أن ينص  في عقد ( المرابحة بأن ه" 2المعيار الش رعي رقم )ما ورد في 

لالتزام االمرابحة على التزام العميل المشتري بدفع مبلغ أو نسبة من الد ين على أساس 

بالت صدق به في حالة تأخره عن سداد الأقساط في مواعيدها المقررة، على أن تصرف 

 52في وجوه الخير بمعرفة هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة ولا تنتفع بها المؤسسة.

( الإجارة أو الإجارة المنتهية بالت مليك 1وكذلك ما ورد في المعيار الش رعي  رقم )

في الإجارة أو الإجارة المنتهي ة بالت مليك على التزام العميل  يجوز أن ينص  بأن ه" 

ره عن سداد  المستأجر المماطل بالت صدق بمبلغ محد د أو نسبة من الأجرة في حالة تأخ 

الأجرة المستحق ة في مواعيدها المقررة، بشرط أن يصرف ذلك في وجوه الخير بالتنسيق 

قابة الش رعية للمؤس سة.   ، 53مع هيئة الر 

( إجارة الأشخاص بأن ه "لا يجوز 92المعيار الش رعي رقم )ما ورد في  -أيضا  -و

اشتراط زيادة على الأجرة الثابتة في ذمة المستأجر )الد ين الثابت( في حال تأخره عن 

السداد، ولكن يجوز أن يتضمن العقد تعهد ا من المستأجر المماطل بالتصدق بمبلغ أو 

يصرف ذلك في وجوه الخير بمعرفة الهيئة الشرعية  نسبة من الأجرة بشرط أن

 54 للمؤسسة."

أن  الجزاء المتعل ق بالمدين  -بما لا مجال للشك  فيه-يتبي ن  ومن خلال هذه الن قولات  

المماطل الذي أقرته المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة 

للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي( يتوافق مع القانون المدني  عموما في الجهة التي 

مدينين المماطلين بسبب المطل ول ي   تصرف إليها الغرامة المالية والتي تفرض على ال

د. الواج 
55 
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 :الجزاءات المعنويةّ للمماطلة ـ الفرع الثاّلث

مصطلح الجزاءات المعنوي ة تعبير اختص ت به المعايير الش رعي ة أيوفي، وهو مصطلح 

مرادف لما هو منصوص عليه في أغلب القوانين، حيث يعب رون عنه بمصطلح الجزاء 

العقوبة الت أديبي ة، وهو ذاك الجزاء الذي يصيب الموظ ف العام  في مركزه الت أديبي  أو 

ومنصبه الوظيفي  بالحرمان أو الن قصان من امتيازاته الوظيفية، دون المساس أو 

ة، مع ملاحظة أن  الت شريعات القانوني ة لا  الت عرض لحريته، أو أمواله وممتلكاته الخاص 

ي ة ريفات والحدود، فلا يوجد في الت شريعات الوظيفي ة الليبتختص  بشكل عام   ببيان الت ع

تعريف ا للعقوبة الت أديبي ة،  فكل  ما ورد فيها هو حصر وت عْد اد للعقوبات التأديبية التي يجوز 

  توقيعها على الموظف العام  في الد ولة.

م لل يبي  يجد أن ه لوالمط لع على ت عْداد الجزاءات التأديبية الت ي نص  عليها القانون ا  

، بل جُعل الأمر  ر في القانون الجنائي  يخص ص عقوبة تأديبي ة لكل  مخالفة كما هو المقر 

وترُك لسلطة التأديب المختصة بما لها من صلاحيات أن توُق ع الجزاء التأديبي المناسب 

وص عليها صللمخالفة المرتكبة من بين تلك العقوبات الت أديبية المحصورة والمحد دة المن

قانونا، وهذا الذي جرى العمل عليه في كثير من الت شريعات العربي ة المقارنة كالقانون 

 المصري  والعراقي  وغيرهما.

على أحقي ة  -المدين المماطل -( 9)رقم وقد نص ت المعايير الش رعي ة في معيارها     

 على المدين -ات الت أديبي ةأي العقوب -المؤس سة المالي ة أن توُق ع الجزاءات المعنوي ة

 المماطل في صورتين: 

معاقبته بإلغاء عضويته وإدراج اسمه في قائمة العملاء غير المرغوب في الت عامل ـ 0

 معهم )القائمة السوداء(. 

تحذير المؤس سات الأخرى منه، سواء عند استفسارها عنه أم مباشرة بتبادل ـ 2

 56المؤس سات لتلك القوائم".

ره الفقهاء بالاستنباط من حديث: "لي  ومستند ال جواز في تقرير هذا الجزاء هو ما قر 

ه وعُقوبت ه" لُّ عرض  مة 57الواجد، يحُ  يبة المحر  ، 58، فلا تعتبر الش كوى من مماطلته من الغ 

 59بل يجب تحذير المؤس سات الأخرى منه، وذلك من باب الن صيحة الواجبة".

أن ه يجوز " إســقاط عدالة المدين الموسر المماطل، ورد وكما يذكر الش يخ عثمان شبير 

شــهادته، وطلب عدم الت عامل معه؛ لأن ه ظالم بنص  الحديث الش ريف، وهو فاسق بظلمه 

 60فترد   شهادته، ويطلـب من الن اس الامتناع عن الت عامل معه".
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 جزاء حلول الأقساط للمماطلة: الفرع الرّابع ـ

ل  على أقساط مت فق يرُاد بجزاء حلول   الأقساط للمماطلة: أن  من كان عليه دين مؤج 

لُّ عليه  ر عن سداد القسط في أجله المحد د فإن ه يح  عليها فاشترط عليه الد ائن أن ه إذا تأخ 

لة، ويحق  حينها للد ائن أن يطالب بكامل المبلغ في الحال.  بقي ة الأقساط المؤج 

وقد أجاز جمع  من الفقهاء المعاصرين اشتراط هكذا جزاء، منهم الش يخ علي  الخفيف؛ 

حيث ذكر في كتابه أحكام المعاملات الش رعي ة: " وإذا اشترط مع ذلك أن  تأخير أي قسط 

ل به بقي ة الأقساط صح  الاشتراط"  د تقي العثماني  61تتعج  وكذلك ما ذكره القاضي محم 

جلة المجمع الدولي : "بالن سبة لموضوع حلول الأقساط قبل موعدها في مناقشة له في م

ر بعضها أرى أن ه لا مانع منه، شرع ا، وقد ذكر الحنفي ة هذه المسألة بالذ ات  عند تأخ 

، وهذا لا  وقالوا: إذا ماطل المدين في أداء بعض الأقساط فإن الدين المتبقي يصير حالا 

  62لمسلمون عند شروطهم(".يخالف قاعدة من قواعد الشريعة )ا

، حيث جاء في قراره  رقم   ره مجمع الفقه الإسلامي  الدولي  ( بشأن 1/2) 20وهو ما قر 

بيع التقسيط:  أنه  "يجوز شرعا  أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها، 

،  63عاقد"عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الش رط عند الت  

( بشأن البيع بالتقسيط، حيث جاء فيه: 9/2) 12وأك د المجمع هذا الرأي في القرار رقم 

"يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط 

  64من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرا "

بعض العقود على ما قررته المعايير وهذا الجزاء في حال اشتراطه فإنه ينف ذ في   

الشرعية كعقد بيع التقسيط، حيث نص ت المعايير الشرعية ) أيوفي(  أنه : "يجوز اشتراط 

المؤسسة على العميل حلول جميع الأقساط المستحقة قبل مواعيدها عند امتناعه أو تأخره 

ز اشتراط وفي موضع آخر نصت أنه: "يجو 65عن أداء أي قسط منها دون عذر معتبر"

 .66حلول الأقساط جميعها إذا تأخر المدين المماطل عن سداد قسط منها"

"يجوز اشتراط المؤس سة على العميل  أنه: و كذلك عقد بيع المرابحة الآمر بالشراء 

حلول جميع الأقساط قبل مواعيدها عند امتناعه أو تأخره عن أداء أي قسط منها من 

إليه بعد حلول الأجل بمدة   دون عذر معتبر بعد نهاية المدة المحددة في إشعار يرسل

  67مناسبة".

اط تعجيل الأجرة، "يجوز اشتر :حيث جاء فيها ويجوز اشتراطه أيضا في عقد الإجارة 

كما يجوز تقسيطها، وحينئذ فإن للمؤجر أن يشترط على المستأجر حلول باقي الأقساط 
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إذا تأخر عن سداد أحدها من دون عذر معتبر، بعد إرسال إشعار من المؤجر بمدة 

 68معينة".

أما موقف القانون المدني  الليبي  من اشتراط هذا الجزاء فإن ه من ظاهر الن صوص لا  

( 999جد ما يمنع من اشتراطه ضمانا للحق  والتزاما بالعقد فقد نصت الماد ة" رقم )يو

 حلول أجل الوفاء أن ه:

يجب أن يتم  الوفاء فورا  بمجرد ترت ب الالتزام نهائيا  في ذمة المدين، ما لم يوجد - 0

 ".اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك

ا إذا ووفقا لهذه الفقرة فإن  المدين ملزم  بالس داد   عند حلول أجل الوفاء وهذا الأصل، أم 

اتفق الطرفان على خلافه بما لا يخالف القانون وأحكام ومبادئ الشريعة وبما يناسب 

مقتضى العقد؛ فإنه لا مانع من اشتراط حلول الأقساط ضمانا لأصل المديونية ودفعا 

ا في الطعن رقم المحكمة العليللضرر الناتج عن التأخير في السداد، وهذا ما أكدته 

م، ما ملخصه أن  المشرع  وضع " قرينة 01/00/2102في جلستها بتاريخ   29/0201

قانونية مفادها أن  ضررا  ما لحق بالدائن بمجرد تأخر المدين عن الوفاء بالتزامه الن قدي 

وأن  هذا الضرر غالب الوقوع ويتناسب حجمه مع مبلغ الت عويض... ، فإن  الدائن مطالب 

يقيم الد ليل على توافر ضرر استثنائي غير الض رر المألوف الذي ينتج عادة عن بأن 

مجرد التأخيـر في الوفاء مع التدليل على سوء نيـة المدين بتعمده عــدم الوفاء مع علمه 

بما يحدثه ذلك من ضرر لدائنه ، وهو ما ينبئ بالعـودة إلى أحكام وأركان المسؤولية 

 .طبقـا  للقواعد العامة"

         من القانون المدني  يفترض افتراضا   221نص ت أن  " نص المادة  مبدإ آخـــروفي 

لا يقبل إثبات العكس أن  مجرد تأخر المدين في الوفاء بالتزامه بدفع مبلغ من النقود 

 (69)معلوم المقدار في ميعاد استحقاقه هو عين الضرر".

د    :"ونخلص بهذا إلى ما ذكره الدكتور محم  مسألة المماطلة في سالم عبد الودود من أن 

دفع الأقساط قريبة من الفلس، والمعروف في المذهب المالكي  أن  الفلس كالموت يحل  

به ما هو مؤجل من الد ين، لأن  الذمة تصبح خربة فإذا أردتم القياس على الفلس فهذا أمر 

مته وقد أصبحت ذمته لا ثقة معروف يحل  ما هو مؤجل من الدين لأنه إنما عامله ثقة بذ

فيها، فلا مانع من أن يحتاط لنفسه بأن يشترط حلول الأقساط عند عدم الوفاء إذا لم يكن 

  ( 70)هناك نص  صريح يمنع هذا الشرط".
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 :الخاتمة

 وفي الختام يمكن أن نجمل نتائج هذا البحث وتوصياته فيما يأتي: 

قة تعل  ة المرت الجزاءات القانوني  التي قر  شريعات ة من الت  شريعات الليبي  الت   تعد  ـ 0

 رعية وإلزام العملة وذلك قبل صدور المعايير الش  سات المالي  بالمخالفات داخل المؤس  

 بها.

ل ك من حيث دور ه في الجانب القانوني  عن لا يختلف الجزاء في الجانب الشرعي  ـ 2

 .والإداري   منهما في مكافحة ظاهرة الفساد المالي  

با ايل بالر  حعامل والت  بة على الت  ة المترت  ة الجزاءات القانوني  شريعات الليبي  ت الت  رقر  ـ 9

 ـ/ 0912( لسنة 92منذ صدور القانون رقم ) سيئة في المعاملات م بتحريم ربا الن  0192ه

 جارية بين الأشخاص الطبيعيين.ة والت  المدني  

بإلغاء الترخيص،  الجزاء الإداري   وهي:تنوعت الجزاءات الإدارية إلى ثلاثة أنواع ـ 2

بإيقاف  بفرض الالتزام بأحكام قانون المصارف، والجزاء الإداري   والجزاء الإداري  

 ة وفرض القيود.ة المصرفي  العمليات المالي  

ة داخل ي  رعرة الصادرة بعد إلزام العمل بالمعايير الش  ة المقر  ع الجزاءات القانوني  تتنو  ـ 2

قة بالمدين ة المتعل  ة مثل فرض الغرامات المالي  ة إلى جزاءات مادي  سات المالي  المؤس  

ة مثل: معاقبة المدين المماطل بإلغاء عضويته وإدراج المماطل، وإلى جزاءات معنوي  

 اسمه في قائمة العملاء غير المرغوب في التعامل معهم )القائمة السوداء(.

من الجزاءات التي تتعلق بالأموال غير  يعد   جزاء الكسب غير المشروع بالتجنيبـ 1

ة الذي يجب تحديد مصرفها في وجوه الخير من ة الإسلامي  سة المالي  المشروعة للمؤس  

 أو غير مباشر.كان غير أن يعود على المؤسسة المالية بأي نفع مباشر 

من حيث مصرف -يتوافق  ق بالمدين المماطل في القانون المدني  الجزاء المتعل  ـ 9

ة عي  رته المعايير الش  مع ما أقر   -ة التي تفرض على المدينين المماطلينامة المالي  الغر

 .(أيوفي)ة ة الإسلامي  سات المالي  ادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة لمؤس  الص  

ة المالي  سات ة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة لمؤس  رعي  ت المعايير الش  أقر  ـ 2

للمدين المماطل مثل: إلغاء عضويته وإدراج اسمه  الجزاء المعنوي   (أيوفي)ة الإسلامي  

(، BLACK LISTفي قائمة العملاء غير المرغوب في التعامل معهم )القائمة السوداء 

 أديبية  ت ص عقوبة  لم يخص   القانون الليبي   بينما سات الأخرى منه،تحذير المؤس  وكذلك 

ديب أا لسلطة الت  ، بل جُعل الأمر متروك  الجنائي   ر في القانونكما هو المقر   مخالفة   لكل  
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ات أن توقع الجزاء التأديبي المناسب للمخالفة المرتكبة من المختصة بما لها من صلاحي  

 بين تلك العقوبات التأديبية المحصورة والمحددة المنصوص عليها قانونا.

  التوّصيات:

 تي نوصي بها في هذا المجال ما يأتي: ال  

مع  وافقيرُاعى فيه الت   -قانون  خاص   بالت مويل الإسلامي  الليبي  جامع  مانع  إصدار ـ 

الذي بمواد ه وأحكامه يقد م  -ةريعة الإسلامي  ائدة وأحكام الش  ة الآمرة الس  القواعد القانوني  

على القانون المدني  السائد باعتبار القانون المدني والتجاري يصير عاما في مقابل هذا 

قانونية غرات البه يقطع دابر الفساد والمفسدين من البحث عن الث  الذي ن الخاص. القانو

 .شرعتنهالتبرير أفعال الفساد و 

ابقة في البحث هي بعض الجزاءات ما ذكر من الجزاءات الس   أخيرا وليس آخرا فإن  ـ 

طالة الإبيانها خشية ض لوهناك جزاءات أخرى لم نتعر   ،رعيةرة في المعايير الش  المقر  

 بإذن الله تعالى. في بحث لاحق   هاونرجو أن نكمل

د وعلي آله نا محم  لام على نبي  لاة والس  العالمين والص   الحمد لله رب    وآخر دعوانا أن  ـ 

 وصحبه أجمعين.

 

 

 

 

 : شــــــــــــــــــــــالهوام

(  AAOIFI  -هذه المعايير تصدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ) أيوفي -1 

، تأسست عام ولية وهي إحدى أبرز المنظ مات الد   م 0110غير الربحية الداعمة للمؤس سات المالي ة الإسلامي 

 م.22/9/2122شوهد بتاريخ  /. https://aaoifi.comمملكة البحرين. ومقرها الرئيس

 .0/111دار الكاتب العربي،عبد القادر عودة: الت شريع الجنائي الإسلامي  مقارنا  بالقانون الوضعي، بيروت،  -2 
 .1، ص2م، ط0122هـ،0992أحمد فتحي بهنسي: العقوبة في الفقه الإسلامي، مصر ، دار الكتاب العربي،  - 3
منصور محمد منصور الحفناوي: الش بهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون،   - 4

 .021-091، 0م ، ط0121 -هـ0211مطبعة الأمانة، 

 المرجع نفسه. -5 

 .091أحمد فتحي سرور: أصول السياسة الجنائية، دار النهضة، مصر، ص   -6 

                                                           

https://aaoifi.com/
https://aaoifi.com/
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، دار ومكتبة الفضيل، بنغازي،  -7  م، 2122عبدالقادر محمد شهاب: أساسي ات القانون والحق  في القانون الليبي 

 .22، ص2ط

 .22-29، ص2م، ط2102دار ومكتبة الفضيل ، بنغازي ،  سعد سالم العسبلي: الوجيز في مبادئ القانون،8 

 . 22المرجع السابق، ص9 

 .90م، ص2112دار وائل، مصر،  ب،لعقام اعلدئ مبات: يكاورلاالله د اعبد محمانظر: 10 
إذا كان  م"22/0/0121بتاريخ  2/90نصت المحكمة العليا الليبي ة على هذا المبدأ في الطعن الجنائي رقم 11

فيه قد دان المتهم بعقوبة واحدة بالنسبة لعد ة جرائم مرتبطة ثم تبي ن عدم ثبوت إحداها في حق ه ،  الحكم المطعون

فإنه يتعي ن على محكمة النقض ، مع تصحيح الخطأ، إسقاط قدر من العقوبة يتناسب مع هذه الجريمة، حت ى تكون 

ا، المحكمة العليا الليبية، المحكمة العلي العقوبة المفروضة متناسبة مع الجرائم الثابتة فقط". منظومة مبادئ

ل.  الإصدار الأو 

 (.21سورة الش ورى: الآية رقم ) 12 

 (.012سورة البقرة: الآية رقم )13 

 .229م، ص 0191انظر: مأمون محمد سلامة: قانون العقوبات القسم العام ، دار الفكر العربي، مصر،  14 

 .92اب، مرجع سابق ص محمد عبد الله الوريكات: مبادئ علم العق 15 

 .91المرجع السابق ص 16 

 .212-210علي عبد القادر القهوجي، سامي عبد الكريم محمود: أصول علمي الإجرام والعقاب، ص  17 
علي محي الدين القره داغي: آلية الالتزام بالمعايير الشرعية وضرورته، موقع الدكتور علي القره داغي،  18

http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=528   ،2121/ 0/00شوهد في تاريخ. 
عبد الستار أبو غدة: التنسيق بين الهيئات الشرعية والحاجة إلى إصدار معايير شرعية، المؤتمر الثاني  19

هـ 0229شعبان  01 – 02خلال الفترة  شرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.للهيئات ال

، موقع موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي، م2112اكتوبر  91 – 21الموافق 

https://iefpedia.com/arab/?p=26409  ،م.22/9/2129تاريخ. شوهد في 
 ( .99م، العـدد )0192الجريـدة الرسمية: السنة العاشرة، لسنة  20

فت المحكمة العليا القرار المنعدم في عد ة أحكام منها الحكم الذي صدر بتاريخ 21  م، في الطعن 22/1/2119عر 

"القرار المنعدم هو القرار المشوب بمخالفة جسيمة تؤدي بركن أو أكثر من  :ق، حيث جاء فيه29لسنة  01رقم 

أركانه وبدرجة يتعذر معها القول بأن القرار الإداري يعتبر تطبيقا للقانون أو لائحة أو مظهر لممارسة اختصاص 

 تملكه جهة الإدارة". منظومة مبادئ المحكمة العليا الليبية، الإصدار الأول.

تاذ الدكتور مفتاح خليفة عبد الحميد أن  " لجهة الإدارة التي أصدرت القرار الإداري سحبه، وذلك يذكر الأس 22 

وفقا للإجراءات والقواعد المستقر عليها في هذا الشأن، إذا رأت أن  هذا القرار مخالف للقانون، وذلك يعتبر 

 :الحميد لمبدأ المشروعي ة". مفتاح خليفة عبد تطبيقا لمبدأ السلطة التقديرية التي منحها المش رع للإدارة وتحقيقا

 .011، ص0م، ط2122كتبة الفضيل ، بنغازي، مالقرار الإداري، دار و

م، وإضافة فصل 2102( لسنة 21م، بشأن المصارف المعدل بالقانون رقم )2112( لسنة 0القانون رقم )23 

 .         09م ، العدد 2102خاص بالصيرفة الإسلامية. الجريدة الرسمية، السنة الأولى، لسنة 

: " من المعلوم أن  القانون المدني  هو القانون العام  في تنظيم علاقات الأفراد 24  تقول المحكمة العليا الليبية إن 

انظر:  “بنص  خاص صريح يرجع فيه إلى تطبيق أحكام القانون المدني   -الخاص   –... ومالم يتناوله القانون 

. 010، ص 0عدد  09م، مجلة المحكمة العليا، السنة 0121-2-29جلسة بتاريخ   ق،11/22طعن مدني رقم 

 منظومة المحكمة العليا الليبية، الإصدار الأول.

 .09م، العدد 2102الجريدة الرسمي ة: السنة الأولى، لسنة 25 

 المرجع نفسه.26 

سمية: السنة الأولى، لسنة  27   ، 09م، العدد 2102الجريدة الر 

ف موق 28  "الاحتياط الإلزامي" بأن ه نسبة من الودائع بالعملة المحلي ة تلتزم  FIRSTBANKع قاموس" عر 

البنوك بإيداعها لدى المصرف المركزي بدون مقابل كإجراء احترازي لاستخدامها في حال واجهت سحبا مفاجئا 

http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=528
https://iefpedia.com/arab/?p=26409
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م، 1/9/2122لودائع العملاء قد يعرضها لخطر الإفلاس. شوهد آخر مرة بتاريخ 

https://www.firstbankeg.com 

جلال خضير الزبيدي: الأسس القانوني ة لسلطة الإدارة في الرقابة على أعمال العقد الإداري، دار الحكمة،  29 

 .11، ص 0م ، ط 2101طرابلس، 

انظر: صحيفة مصارف الصادرة عن مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي ، العدد الس ابع ، السنة الأولى  30 

 م.91/9/2122شوهد آخر مرة بتاريخ  http://cbl.gov.ly/ar. 2م ، ص2102اكتوبر 10،بتاريخ 
، بحث منشور على موقع الشيخ نادر العمراني نادر العمراني:  31 أثر المعايير الش رعي ة في كفاءة الت دقيق الش رعي 

 بعنوان.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ah

-eC-UKEwiO0NSQyKuEAxXdVaQEHV  02/2/2122شوهد آخر مرة بتاريخ  

( من قانون المصارف الليبية على مهام هيئات الرقابة الش رعية في المصارف 9)مكرر 011نصت المادة  32

الإسلامية، ومن بينها: )مراجعة ميزانيات المصرف وحساباته الختامية، ونسب توزيع الأرباح، والتحقق 

وهيئاتها  ت المصارفمن سلامة أدائه، وفقا  للمعايير التي تعتمدها الهيئة المركزية للرقابة الشرعية(. فألزم

 الشرعية بما يصدر عن الهيئة المركزية للرقابة الشرعية من معايير.

عبد الستار أبو غد ة : الت عريف بالمعايير، بحث ضمن متطلبات الحصول على شهادة المدقق  انظر: (33)

 .2(، صCSAAالشرعي المعتمد )

أيوفي (: المعايير الشرعية، دار الميمان، الرياض، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ) 34 

 .0010م، ص 0299

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ) أيوفي(: دراسات المعايير الشرعية، دار الميمان، 35 

  .221/  0م،0299الرياض، 

 .  9م العدد  0191السنة الثامنة،  لسنة  سمية:الجريدة الر36 

 .09م ، العدد  0121لسنة   الجريدة الرسمية: السنة الرابعة والعشرون،37 

 .  2م ، العدد  0112الجريدة الرسمية: السنة الثانية والثلاثون، لسنة  38 
 .019هيئة المحاسبة والمراجعة )أيوفي(: المعايير الشرعية ، المرجع السابق ص  39

 .20-21( الفقرة 22النظام الأساسي لمصرف اليقين: الماد ة )انظر: 40 

 (.21الن ظام الأساسي  لمصرف اليقين: المادة )41 

م بتاريخ 42  : دليل حوكمة المصارف الإسلامي ة في ليبيا، )المعم  م(، 2129أغسطس   21مصرف ليبيا المركزي 

 .91ص 

  .219أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي ص انظر: عثمان شبير: الش رط الجزائي ،43 

هو عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم المعروف بالصائغ كنيته أبو محمد كان صاحب رأي مالك ومفتي  44 

هـ(، انظر ترجمته في الديباج المذهب 021المدينة، له تفسير في الموطأ رواه عنه يحيى بن محمد توفي سنة) 

ة أعيان علماء المذهب لابن فرحون، تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث : في معرف

 .211/ 0القاهرة ، 
مام الثقة مفتي المدينة صحب مالكا  وابن هرمز  هو 45 د بن إبراهيم بن دينار الجهني: الفقيه الإ  أبو عبد الله محم 

ة و هـ( . انظر ترجمته في الديباج المذهب  022غيرهما، توفي سنة) وغيرهما وعنه ابن وهب ومحمد بن مسلم 

 . 2/022: المرجع السابق 
 .012هيئة المحاسبة والمراجعة) أيوفي(:  المعايير الش رعية، مرجع سابق،  ص  46
 .012المرجع السابق، ص  انظر: 47
، المكتب ا 48 ، الرياض، سنة انظر عبد الله بن سليمان المنيع: بحوث في الاقتصاد الإسلامي   –ه 0201لإسلامي 

 .222م ، ص 0111
 .012المعايير الش رعي ة، مرجع سابق، ص  هيئة المحاسبة والمراجعة) أيوفي(:49

م، أن  " مقتضى نص  الماد تين 0/9/2119،بتاريخ  20/209تقول المحكمة العليا الليبي ة في الطعن المدني رقم  50 

 يحكم بالغرامة التهديدي ة إلا حيث يثبت تعــنت المدين في تنفيــــذ حكم من القانون المدني  أن ه لا 209،  201

http://cbl.gov.ly/ar
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiO0NSQyKuEAxXdVaQEHV-eC-
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiO0NSQyKuEAxXdVaQEHV-eC-
https://lawsociety.ly/gazette/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1970-%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-3-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
https://lawsociety.ly/gazette/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1970-%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-3-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
https://lawsociety.ly/gazette/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1994-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-5-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab/
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قضائي كان بإمكانه تنفيذه ، فإذا لـــم يثبت هذا التعنت ، فإن الجزاء التهديدي يكون واقعـــا  على غير محل ، 

موضوع رها لقاضي الوكانت مسألة ثبوت تعنت المدين في تنفيذ الحكم أو عدمه من مسائل الواقع الموكول تقدي

دون معقب عليه من محكمة النقض ، متى أقام ما انتهى إليه بشأنها على ما ينتجه عقلا  ومنطقا  ".وتقول أيضا 

م "وأن  الحكم بالغرامة الت هديدي ة هو حكم وقتي القصد منه كسر 1/00/2102، بتاريخ  21/292طعن مدني رقم 

على عناده كان للدائن أن يلجأ إلى محكمة الموضوع ليطالب بتحويل  عناد المدين ، فإذا لم يثُمر في الت غلب

الغرامة إلى تعويض نهائي يرُاعى فيه مدى تعنت المدين وعناده وما لحق الدائن من ضرر، لأن ه لا يجوز 

 .لالقضاء بالغرامة والتعويض معا  ". منظومة مبادئ المحكمة العليا الليبية: المحكمة العليا، الإصدار الأو  
 .921/ 0دراسات المعايير الشرعي ة ، مرجع سابق،  هيئة المحاسبة والمراجعة) أيوفي(:51
 .201المعايير الشرعية )أيوفي(، ص هيئة المحاسبة والمراجعة) أيوفي(:52

 .221المرجع السابق، ص 53 

 .229المرجع السابق، ص 54 

رُ على قضاء دينه. يق55  دُ: القاد  اج  طْلُ، والو  : الم   ول الأ عشى:الل يُّ

ق دا.  انظر: جمال الد ين ابن منظور الأنصاري  ق ذ  النُّعاسُ الرُّ ي ... د يْني إ ذا و  ، وأ قْت ض  ين ن ي د يْني، الن هار   :ي لْو 

 .219/ 02ه، 0202لسان العرب، بيروت، دار صادر، 

 .011المرجع السابق، ص  56 

(. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني: السنن 2191أخرجه النسائي في سننه، حديث رقم )57   

،  تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب،   .9/901ـ.2ه، ط0211الصغرى للن سائي 

ت ة  .     يقول ابن أبي شريف :   58  يب ة  ف ي س  ذ  ر  الذ مُّ ل يْس  ب غ  مُح  ف  و  مُع ر   ل  م  و   .. مُت ظ 

ال ة  مُنْك ر                                       ع ان ة  ف ي إز  نْ ... ط ل ب  الْإ  م  مُسْت فْت  و  ر  ف سْق ا و  ل مُظْه   و 

 .2/190انظر: الأمير الصنعاني: سبل السلام، دار الحديث، مصر، 
 .011ص  الشرعية، معاييرال هيئة المحاسبة والمراجعة)أيوفي(:59
 .211عثمان شبير: الشرط الجزائي، مرجع سابق، ص  60

 .202م ، ص 2112على الخفيف: أحكام المعاملات الشرعية، دار الفكر العربي، القاهرة، 61 

 ، المكتبة الش املة.1/910مجلة مجمع الفقه الإسلامي،  منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة:62 
قرارات وتوصي ات مجمع الفقه الإسلامي الد ولي، تجميع: عبد الحق  العيفة  منظ مة المؤتمر الإسلامي  بجد ة :63

 .11هـ، ص0291 -هـ 0219

 .022المرجع السابق، ص 64 

 .19هيئة المحاسبة والمراجعة) أيوفي(:المعايير الشرعية ، مرجع سابق ص  65 

 .21المرجع السابق، ص 66 

 . 202المرجع السابق، ص  67 

 .002المرجع السابق، ص 68 
م. منظومة مبادئ المحكمة العليا: المحكمة العليا الليبية، 02/02/2101بتاريخ  29/219طعن مدني رقم  69

ل.  الإصدار الأو 
 .1/912مرجع سابق،  ،الإسلاميمجلة مجمع الفقه  منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة: 70


